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 )ابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرةالع
  

 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات  
  

 إضافة  
  

 المحتويات
الصفحة 

.يرلندا الشماليةأالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و: التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات -ثانيا  . . . .٣
.تعليقات عامة -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٣

. نطاق التطبيق- ١المبدأ  -بـاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٤
. المصطلحات المستخدمة- ٢المبدأ  -جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٤
. الهدف- ٣المبدأ  -دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٥
. التعويض السريع والوافي- ٤المبدأ  -هاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥



A/CN.4/562/Add.1
 

2 06-31014 
 

. تدابير الاستجابة- ٥المبدأ  -واو   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٦
. سبل الانتصاف الدولية والمحلية- ٦المبدأ  -زاي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧
.ولية محددة وضع نظم د- ٧المبدأ  -حاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧
. التنفيذ- ٨المبدأ  -طاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٨

 



A/CN.4/562/Add.1  
 

06-31014 3 
 

 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات -ثانيا  
 يرلندا الشماليةملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأالم  

  
 تعليقات عامة -ألف  

علـى لجنـة القـانون      يرلنـدا الـشمالية     لبريطانيـا العظمـى وأ    تثني حكومة المملكـة المتحـدة        
لي وعلى مقررها الخاص لعملهما المتعلق بمـشاريع مبـادئ توزيـع الخـسارة في حالـة الـضرر            الدو

 .العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
وتلاحــظ المملكــة المتحــدة أن اللجنــة قــد توصــلت مؤقتــا إلى اســتنتاج يفيــد بــضرورة     

 يمانــا راســخاإ حكومــة المملكــة المتحــدة وتــؤمن. د مــشاريع المبــادئ في شــكل غــير ملــزمااعتمــ
وكما لاحظت اللجنة، فإن عمومية مشاريع المبادئ وطابعها الاحتيـاطي يفيـدان            . بنفس الرأي 

.  في شــكل صــك ملــزم قانونــا    اوع التــدوين أو التطــوير التــدريجي  بــأن هــذه المبــادئ لا تط ــ  
  مـشاريع  ترى المملكة المتحدة أن ثمة عددا من الجوانـب المفـصلة أدنـاه والـتي لا تمثـل فيهـا                    كما

ــشكل الوجهــة        ــها لا ت ــبر صــياغتها فــضفاضة بقــدر يجعل ــانون، وتعت ــة للق ــة الراهن ــادئ الحال المب
 .المستصوبة للقانون المنشود

ــى         ــدول عل ــا موجهــة إلى ال ــادئ، رغــم أ ــشاريع المب وتلاحــظ المملكــة المتحــدة أن م
ا القانونيـة   ه ـظمالصعيد الدولي، فإا تعنى بالدرجة الأولى بتوفير وسائل الانتـصاف المدنيـة في ن             

وتتمثـل الفرضـية    . جم عـن أنـشطة خطـرة      االوطنية فيما يتعلق بضحايا الضرر العابر للحدود الن       
الــتي يــستند إليهــا الــشرح فيمــا يبــدو والــتي لا نمــانع في تأييــدها في أن مــشاريع المبــادئ ليــست  

 تترتـب   لامخالفتـها   ملزمة قانونا وأا تتعلق بتطوير المسؤولية المدنية على الـصعيد الـوطني، وأن              
 .عليها مسؤولية الدولة

 بأن الدولة عندما تخل بالتزاماا المتعلقة بمنـع الـضرر فإنـه قـد               فعلا غير أن الشرح يفيد    
 إلى المطالبــات “بالإضــافة”تنــشأ عــن ذلــك مطالبــة بموجــب القــانون الــدولي لمــسؤولية الــدول  

ود أن نطلب إلى اللجنـة أن تمعـن النظـر           ولذلك فإننا ن  . بالتعويض التي تتوخاها مشاريع المبادئ    
قليلا في ماهية العلاقة الـتي يمكـن أن تقـوم بـين المطالبـات المتعلقـة بمـسؤولية الـدول فيمـا يتعلـق                        

وعلى سـبيل المثـال، قـد يكـون     . بالتزامات المنع والمطالبات المدنية التي تتوخاها مشاريع المبادئ     
تنسق ـا المطالبـات المتداخلـة ضـمانا لـدرء الاسـترداد             من المفيد النظر في الكيفية التي يمكن أن         

 . للحقالمزدوج
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 نطاق التطبيق - ١ المبدأ - باء 
ويبـدو  .  واسعة جدا على نطـاق تطبيـق مـشاريع المبـادئ           ة بصيغ ١ينص مشروع المبدأ     

النــاجم عــن أنــشطة  ) ب(الــضرر العــابر للحــدود  ) أ (:أن العناصــر الرئيــسية تتمثــل فيمــا يلــي  
. تنطوي على خطر التسبب في ضرر عـابر للحـدود ذي شـأن   و) ج(ها القانون الدولي    يحظر لا

ينبغـي أن يكـون أدق ترابطـا        ) الـضرر العـابر للحـدود     (وترى المملكة المتحدة أن العنصر الأول       
مع العنصر الثالث، أي أن الضرر الناجم ينبغي أن يكون من ذات طبيعة المخـاطر المـشار إليهـا                   

 .، أي أن يكون ضررا قابلا للتوقعفي العنصر الثالث
وتلاحــظ حكومــة المملكــة المتحــدة أن مــشاريع المبــادئ تــسري في الحــالات الــتي يبلــغ  
وإذا كنــا نقــر بــأن هــذه العتبــة قــد   . “ذي الــشأن”لــضرر العــابر للحــدود عتبــة الــضرر  فيهــا ا

لدوليـة في الأغـراض     يـة ا  ئبما فيها مثلا اتفاقية استخدام اـاري الما       (مدت في اتفاقات أخرى     تاع
، فــإن المملكــة ))١٩٩٧مــايو / أيــار٢١ المــؤرخ ٥١/٢٢٩قــرار الجمعيــة العامــة  (غــير الملاحيــة

.  لا تــزال قليلــة نــسبيا أدقالمتحــد تلاحــظ أن الممارســة الــتي حــددت فيهــا هــذه العتبــة بقــدر    
، في ســياق نظــام يحتمــل أن يكــون “ذي الــشأن”نا بعــض القلــق مــن أن عتبــة الــضرر ويــساور

نم ت ـاسع التطبيق من قبيل مشاريع المبـادئ هـذه، قـد تكـون معيـارا مفرطـا في الغمـوض وقـد                       و
طلب إلى اللجنـة أن تمعـن النظـر فيمـا إذا كـان      نونود أن   . مخاطر الإفراط في  تخفيض العتبة     عن  

 .“الجسيم”من الأنسب وضع عتبة أوضح وأعلى، من قبيل عتبة الضرر 
 

 ستخدمةالمصطلحات الم - ٢المبدأ  -جيم  
ــرة     ــدأ  ‘ ٣’) أ(تلاحــظ المملكــة المتحــدة أن الفق ــدرج في نطــاق   ٢مــن مــشروع المب ت

ــادئ هــذه   ــشاريع المب ــة الخ ــم ــة في   إمكاني ــضرر اللاحــق بالبيئ ــا سارة أو ال ــرى أن .  حــد ذا ون
المسؤولية عن حماية البيئة في حد ذاا مفهوم حديث نـسبيا، تقتـصر فيـه الممارسـة علـى بـضعة                     

ونـرى أـا تـثير بعـض المـسائل المعقـدة الـتي لم يـرد تناولهـا علـى الوجـه                    .  للغايـة  سياقات محـددة  
وعلـى سـبيل المثـال، يفيـد الـشرح بـأن الـسلطات              . الأكمل في مشاريع المبـادئ ولا في الـشرح        

الصفة بالدرجة الأولى لتقديم تلك المطالبات، وربما تكون تلك الـصفة أيـضا              العامة هي التي لها   
غير أن هـذا قـد يـثير، في نظرنـا، أسـئلة بـشأن مـا إذا كـان         . هتمامات العامةلبعض جماعات الا  

ــع       ــام الواسـ ــام العـ ــسائل ذات الاهتمـ ــر في المـ ــة للنظـ ــيلة ملائمـ ــة وسـ ــسؤولية المدنيـ ــام المـ . نظـ
ولـذلك  . يقدم الشرح فيما يتعلق بالتقدير الكمي لتلك الخسارة إلا القليل من التوجيـه             لا كما

 وغيرهـا مـن المـسائل ذات         الـسالفة الـذكر     أن تنظـر في هـذه المـسائل        نود أن نحث اللجنـة علـى      
 .في الشرحوتوردها الصلة بقدر أكبر من التفصيل 
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 الهدف - ٣المبدأ  -دال  
، ٣تقر حكومة المملكة المتحـدة بـأن هـدف مـشاريع المبـادئ المـبين في مـشروع المبـدأ               

 ١٣ يعكـس بقـدر واسـع المبـدأ      أي ضمان تقديم تعويض سريع وواف لـضحايا الـضرر العـابر،           
 .)١( المتعلق بالتنمية والبيئةمن إعلان ريو

ــا نعتقــد أن إدراج الــدول في فئــة ضــحايا الــضرر العــابر غــير ملائــم      فــإدراج . غــير أنن
 يخـرج بمـشاريع المبـادئ عـن نطـاق نظـام        أن المطالبات الـتي تقـدمها الـدول مـن شـأنه في نظرنـا             

ولن نؤيد أي سعي إلى نقل قواعد المـسؤولية المدنيـة   . انون الوطنيلتنفيذ المسؤولية المدنية في الق    
المدرجــة في مــشاريع المبــادئ هــذه والــتي تتعلــق بالمطالبــات المدنيــة أساســا بــين الأطــراف مــن     
الخواص أمام المحاكم المدنية، لجعلها تسري على المطالبات التي تقدمها الدول باعتبارهـا مـسألة               

 .العاممن مسائل القانون الدولي 
 

 التعويض السريع والوافي - ٤المبدأ  - هاء 
ولئن كانت حكومة المملكة المتحدة تعتقد أنه من المهـم تحديـد المبـادئ الـتي بمقتـضاها                  

فـأولا، نـرى أن   . ٤يدفع التعويض، فإن لنا بعض الشواغل بشأن الصيغة الحالية لمشروع المبـدأ             
 التوجيهي في هـذا الـصدد، ولقـد فوجئنـا لعـدم              ينبغي أن يكون هو المبدأ     “الملوث يدفع ”مبدأ  

 ٣  و ٢وبصفة خاصة، فـإن الفقـرتين       . ٤ إليه في نص مشروع المبدأ       أكثر صراحة ورود إشارة   
ــدما تــشيران إلى    الليــستا علــى  ــلازم مــن الوضــوح عن المــشغل أو، حــسب الاقتــضاء،  ”قــدر ال

 .“شخص أو كيان آخر
 تــستلزم فــرض المــسؤولية الموضــوعية، دون ٤ مــن مــشروع المبــدأ ٢ويبــدو أن الفقــرة  

 حكومـة المملكـة المتحـدة أنـه في عـدد مـن اـالات المعينـة، مـن                    روتق ـ. حاجة إلى إثبات الخطأ   
. رة، يمكـن أن يكـون ثمـة دور للمـسؤولية دون خطـأ             وقبيل بعض مجالات الأنشطة البالغة الخط     

تحـدة عـددا مـن الاتفاقـات الدوليـة الـتي نـص فيهـا علـى هـذه المـسؤولية،                   وقد قبلت المملكة الم   
تفـرض المـسؤولية الموضـوعية في عـدد مـن      أخـرى   أقيمـت نظـم    الـوطني وعلى مستوى القـانون     

ولذلك نرى ضرورة أن تكون مشاريع المبادئ أكثـر مرونـة           . الأمور عندما يكون الأمر ملائما    
ــس    ــرض المـ ــد فـ ــة، أي أن تؤيـ ــذه النقطـ ــوعيفي هـ ــيم   ؤولية الموضـ ــدل تعمـ ــضاء، بـ ــد الاقتـ ة عنـ

 .اإطلاق فرضها

__________ 
، الــد ١٩٩٢يونيــه /حزيـران  ١٤‐٣تقريـر مــؤتمر الأمــم المتحـدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانيرو،     )١( 

، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع   (الأول، القــرارات الــتي اتخــذها المــؤتمر 
 .المرفق الأولالأول، 
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 مــن مــشروع المبــدأ والمتعلقــة باشــتراط التــأمين الإجبــاري أو   ٣وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   
، تعتقد حكومة المملكـة المتحـدة أن الـصيغة الـتي نـص ـا علـى        ينضمان مالي آخر على المشغل  

 الإفـراط في تقـدير تـوفر التـأمين في المـسائل          فـلا ينبغـي   . هذا الشرط حاليـا مفرطـة في صـرامتها        
ــل في         ــصناعة والمتمث ــل ال ــى كاه ــبء الإضــافي الموضــوع عل ــتهانة بالع ــي الاس ــة، ولا ينبغ البيئي

 إقامـة /التـأمين إجباريـة   ق ب ل ـولـذلك فـإن الـشرط العـام المتع        . الضمان المـالي  /نظم التأمين إجبارية  
ا ثقيلا غير مقبول، ولـذلك لا يمكـن للمملكـة    الضمان المالي قد يترتب عليه تحميل الصناعة عبئ    

 .المتحدة أن تؤيد هذا الاقتراح
 تفيـد بأنـه   ٤ من مـشروع المبـدأ   ٥ويساور حكومة المملكة المتحدة قلق من أن الفقرة      

قد تكون ثمة درجة مـن المـسؤولية الاحتياطيـة علـى كاهـل الدولـة لـضمان تـوفير المـوارد الماليـة            
 ت الإشارة تعـود إلى    ونلاحظ أنه من غير الواضح ما إذا كان       . لتعويضالكافية لتغطية تكاليف ا   

غـير أنـه في الحـالتين معـا، لا نعتقـد            . الدولة التي يجري فيها النشاط الخطير     إلى  دولة الضحية أو    
كمــا لا نعتقــد أن . أن هــذه المــسؤولية الاحتياطيــة للدولــة تمثــل الحالــة الراهنــة للقــانون الــدولي  

أنـه قـد    ذلـك لأسـباب أقلـها       حتياطيـة للدولـة في هـذا الـصدد أمـر ملائـم، و             فرض المـسؤولية الا   
 الخلــط بــين المبــادئ الــتي تــسري علــى المطالبــات في المــسؤولية المدنيــة  مــرة أخــرىيترتــب عليــه

 .وتلك التي تسري على المطالبات بين الدول في القانون الدولي العام
، نلاحـظ عـدم ورود      ٤شروع المبـدأ     في م ـ  الاسـتدراكية وأخيرا، فيما يتعلق بالأحكـام       

 فيمـا يتعلـق بالـضرر    اسـتدراكية أي إشارة إلى إمكانية اشتراط وجوب اتخاذ المشغل لإجراءات        
توجيــه (وفي هــذا الــصدد، نلاحــظ أحكــام التوجيــه الأوروبي المتعلــق بالمــسؤولية البيئيــة . البيئــي

 الذي يشمل حكما ينص علـى     ))CE/35/2004(ومجلس الاتحاد الأوروبي رقم     الأوروبي  برلمان  ال
تخـــذ فعـــلا تـــدابير يأنـــه يجـــوز للـــسلطات المختـــصة في الدولـــة أن تـــشترط علـــى المـــشغل أن   

 ولئن كانـت هـذه الأحكـام قـد تتجـاوز نطـاق نظـام للمـسؤولية المدنيـة التقليديـة،               .استدراكية
خـذ  فإننا نـرى أن التعـويض وحـده قـد يكفـي في بعـض الحـالات، دون إمكانيـة اشـتراط أن يت                       

 .ولذلك نود أن نطلب إلى اللجنة أن تمعن النظر في هذه المسألة.  الضررلرفعالمشغل إجراء 
 

 تدابير الاستجابة - ٥المبدأ  - واو 
 ا يبــدو موجهــا لتــدابير الاســتجابة الــتي ينبغــي أن تتخــذه٥نلاحــظ أن مــشروع المبــدأ  
 يتوخى الإجراءات الـتي يـتعين     ومرة أخرى فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا المبدأ          . الدولة

 هاأن تتخذها الدولة التي يجري فيه النشاط الخطـير أم أنـه يتـوخى التـدابير الـتي يـتعين أن تتخـذ                      
كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة تقتـرح واجبـا قانونيـا يلـزم الدولـة         . دولة الضحية 

لواضــح مــا إذا كــان القــصد أن باتخــاذ تــدابير الاســتجابة، وإذا كــان الأمــر كــذلك، لــيس مــن ا
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 يكون هذا واجبا يقع على الدولة تجـاه مواطنيهـا كمـسألة مـن مـسائل القـانون الـداخلي أو أن             
 . قائما بين الدول على صعيد القانون الدوليا واجبالقصد أن يكون هذا

 
 سبل الانتصاف الدولية والمحلية - ٦المبدأ  -زاي  

ة المملكة المتحدة بعـض الـشواغل بـشأن الاتـساع        ، لحكوم ٦فيما يتعلق بمشروع المبدأ      
الظــاهري لهــذا الحكــم الــذي يقتــرح أن تــوفر الــدول وســائل انتــصاف داخليــة لــضحايا الــضرر 

، ليس مـن الواضـح مـا هـي الدولـة            ٦ من مشروع المبدأ     ١ففيما يتعلق بالفقرة    . العابر للحدود 
دولـة الـضحية أم الدولـة الـتي         هـي   هـل    ؛التي يطالهـا شـرط تـوفير الإجـراءات المناسـبة للـضحايا            

جميـع  ”حي بـأن الواجـب المقتـرح يقـع علـى       والواقع أن الـشرح يـو  ؟يجري فيها النشاط الخطير  
 الــتي يفيــد الــشرح بأــا ٦ مــن مــشروع المبــدأ ٣وهــذا مــا قــد يتعــارض مــع الفقــرة  . “الــدول

وقـد تـثير   ). لخطـير أي الدولة التي يجـري فيهـا النـشاط ا        (موجهة أساسا إلى الدولة منشأ الضرر       
 واثقــين مــن أن الإجــراءات  سناهــذه الحــالات مــسائل معقــدة في القــانون الــدولي الخــاص، ول ــ 

أو القضائية ستكون متاحة بالضرورة للضحايا في جميع الظروف المـشمولة احتمـالا             /الإدارية و 
 بقــدر أن تكــون مــشروطة ينبغــي ٦ونعتقــد أن أحكــام مــشروع المبــدأ  . ٦في مــشروع المبــدأ 

 .وافقها مع المبادئ المقبولة في القانون الدولي الخاص في دولة المحكمةت
 

 وضع نظم دولية محددة - ٧المبدأ  -حاء  
 الذي يـشجع الـدول علـى وضـع          ٧تلاحظ حكومة المملكة المتحدة أن مشروع المبدأ         

تعلـق   الم مـن إعـلان ريـو   ١٣اتفاقات دولية ملائمة بشأن المنـع والتعـويض، يعكـس أيـضا المبـدأ             
على غرار ما لاحظه المقـرر الخـاص في أعمالـه الـسابقة              التجربة توحي،    غير أن . بالبيئة والتنمية 

بــشأن الموضــوع، بــأن نظــم المــسؤولية الملزمــة قانونــا علــى الــصعيد الــدولي معقــدة ويــستغرق     
ولـذلك نحـث اللجنـة      . الفهـا النجـاح   يحوفي حـالات عديـدة قلمـا         التفاوض بشأا وقتا طويلا،   

 في شكل أكثر مرونة، مع إقرار إمكانية وضـع طائفـة مـن الـصكوك          ٧ إعادة صياغة المبدأ     على
 ،ويمكــن أن تــشمل اتفاقــات دوليــة رسميــة. أو الترتيبــات الأخــرى حــسب الاقتــضاء/الدوليــة و

 بل يمكن أن تشمل أيضا ترتيبات غير ملزمة بين الدول، وترتيبـات ملزمـة أو                ،حسب الاقتضاء 
ــة بــين الف ــ  ــل ات  غــير ملزم ــى   اعلين في القطــاع الخــاص، مــن قبي ــات أو مــدونات ممارســة عل فاق

 .الصناعة نطاق
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 التنفيذ - ٨المبدأ  - طاء 
 المتعلـق بــالتنفيذ قـد أقحـم     ٨أخيرا، ترى حكومـة المملكـة المتحـدة أن مـشروع المبـدأ              

،  توجيهـا لواضـعي الـسياسات علـى الـصعيد الـوطني        بحق إقحاما في صك من هذا القبيل، يعتبر      
 .لا سلسلة من الالتزامات التي تستلزم التنفيذ

 


